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  )١(تنازع القوانين - الفصل الثامن
    

      القواعد العامة  - ألف  
    االقانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهم - ٩٥المادة 

ينطبق القانون الذي يختاره المانح والدائن المضمون على حقوقهما والتزاماتهما المتبادلـة    
الناشئة عن الاتفاق الضماني، وإذا لم يختارا أيَّ قانون، كان القانون المنطبق هـو القـانون الـذي    

  يحكم الاتفاق الضماني.  

أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع    [ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ       
ســوف يشــير إلى نصــوص دوليــة تتنــاول القــانون الواجــب تطبيقــه علــى الحقــوق والالتزامــات    

  التعاقدية، بما في ذلك مبادئ لاهاي بشأن اختيار القانون في العقود الدولية.]  
    

 القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة  - ٩٦المادة 
 
، ينطبـق علـى   ١١٠وفي المـادة   ٤إلى  ٢ير الأحوال المنصـوص عليهـا في الفقـرات    في غ -١

إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه قـانونُ    
  الدولة التي توجد فيها تلك الموجودات.  

نـوع الـذي يُسـتخدم    ينطبق على إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة مـن ال       -٢
عادة في أكثر من دولة وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويتـه قـانونُ الدولـة الـتي يقـع فيهـا       

  مقر المانح.  
ينطبق على إنشاء الحق الضماني في الموجـودات الملموسـة وعلـى نفـاذه تجـاه الأطـراف        -٣

المشــترعة الســجل المتخصِّــص، إن  الثالثــة وأولويتــه، إذا سُــجِّل بشــأنه إشــعار في [تحــدِّد الدولــة 
وُجــد] أو إذا جــرى التأشــير بشــأنه في [تحــدِّد الدولــة المشــترعة شــهادة الملكيــة، إن وُجــدت]،  

  قانونُ الدولة التي يُحتفَظ بالسجل أو تُصدَر شهادة الملكية تحت سلطتها.  
تجــاه  نافــذاًعلــى أولويــة الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة، الــذي جُعــل   ينطبــق -٤

ــل         ــافس جُع ــداول، إزاء حــق ضــماني من ــل للت ــازة مســتند قاب ــة بحي ــذاًالأطــراف الثالث ــاه  ناف تج
  الدولة التي يقع فيها مكان المستند.   الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، قانونُ

───────────────── 
ولة المشترعة أن تطبِّق أحكام تنازع القوانين كجزء من قانون المعاملات المضمونة (بإدراجها في بدايته أو في يجوز للد )١(  

 .نهايته)، أو كجزء من قانون منفصل (القانون المدني أو قانون آخر)
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يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في الموجــودات الملموســة (عــدا الصــكوك القابلــة للتــداول)     -٥
 نافـذاً ها من الدولة التي توجد فيهـا وقـت إنشـاء الحـق الضـماني وجعلـه       العابرة أو المراد تصدير

تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي توجـد فيهـا الموجـودات وقـت الإنشـاء علـى             
مــن هــذه المــادة، أو بمقتضــى قــانون دولــة المقصــد النــهائي   ١النحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة 

ــك    ــة في غضــون [  للموجــودات، شــريطة أن تصــل تل ــك الدول ــدالموجــودات إلى تل ــة م ة زمني
، تحــدِّدها الدولــة المشــترعة] بعــد إنشــاء الحــق الضــماني علــى النحــو  يومــاًثلاثــين  مثــلقصــيرة، 

  .١المنصوص عليه في الفقرة 
[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع          

نُقِّحــت لتضــمن ألا ينطبــق قــانون غــير القــانون المنطبــق في مكــان   ٣رة ســوف يوضِّــح أنَّ الفقــ
ــد جــرى بالفعــل تســجيل إِشــعار   الموجــودات إلا إذا كــان   الحــق الضــماني في ســجِّل   نبشــأق

فحســب، مــن حيــث  خاضــعاًص أو التأشــير بشــأنه في شــهادة ملكيــة، ولــيس إذا كــان متخصِّــ
مــن دليــل  ٢٠٥المنصــوص عليــه في التوصــية  المبــدأ، للتســجيل أو للتأشــير بشــأنه، علــى النحــو 

 ٣أنَّ الفقـرة   أيضـاً المعاملات المضمونة، التي يستند إليها هذا الحكـم. وسـيُبيِّن دليـل الاشـتراع     
من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق قانون آخر غـير القـانون المنطبـق في مكـان الموجـودات الملموسـة       

ى تســجيل إشــعار بــالحق الضــماني في إذا كانـت الموجــودات موجــودة في إحــدى الــدول وجـر  
ــة أخــرى، أو التأشــير بشــأن الحــق الضــماني في شــهادة     ســجِّل متخصِّــ ص خاضــع لســلطة دول

، فسـوف يشـمل   قـت الـذي يعتـدُّ بـه لتحديـد المكـان      مُصدَرة في دولة أخرى. وفيما يتعلق بالو
يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا    . ولعلَّ الفريق العامل ١٠٢إحالة مرجعية إلى المادة  أيضاًدليل الاشتراع 
من دليل المعاملات المضـمونة، تُعـدُّ قاعـدة مـن      ٢٠٧، التي تستند إلى التوصية ٥كانت الفقرة 

قاعدة موضوعية في الدولة الـتي تُنقـل إليهـا الموجـودات، علـى      أكثر منها قواعد تنازع القوانين 
 ).] A/CN.9/WG.VI/WP.63(انظر الوثيقة  ٢١غرار المادة 

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني - ٩٧ المادة

  في الموجودات غير الملموسة 
 

قانون الدولة التي يقـع فيهـا مقـر    ينطبق ]، ١١٠إلى  ١٠٧والمواد  ٩٨بأحكام المادة  رهناً[ 
  إنشاء الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.  على المانح 



 

V.15-00828 5 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.3 

 القانون المنطبق على الحق الضماني في المستحقات الناشئة  - ٩٨المادة   
    من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو إبرام اتفاق ضماني بشأنها 

إنشاء الحق الضماني في المستحقات الناشـئة مـن بيـع ممتلكـات غـير منقولـة       ينطبق على  -١
لحق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة     نفاذ ذلك اعلى أو تأجيرها أو إبرام اتفاق ضماني بشأنها و

  .  الدولة التي يقع فيها مقر المانح قانونُ وأولويته
، فإنَّ القانون المنطبق على أولويـة الحـقِّ الضـماني    ١ا جاء في الفقرة صرف النظر عمَّوب -٢

في ســجل الممتلكــات غــير المنقولــة هــو قــانون   لٍمُطالِــبٍ منــافسٍ مســجَّحــق في المســتحق إزاء 
ة التي يُحتفظ بالسجل تحت سـلطتها، شـريطة أن يُعتـدَّ بموجـب ذلـك القـانون بالتسـجيل        الدول

  .في تقرير أولوية الحق الضماني في المستحق
    

    القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني  - ٩٩المادة 
  :  هو يكون القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني  
ة الـتي يقـع فيهـا [فعـل] الإنفـاذ [المعـني] فيمـا يتعلـق بـالموجودات          قانون الدول  (أ)  

  الملموسة؛  
ــالموجودات غــير         (ب)   ــق ب ــا يتعل ــة الحــق الضــماني فيم ــى أولوي ــق عل ــانون المنطب الق

  الملموسة.  
ــوارد بــين         ــودُّ النظــر في الــنص ال [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل ي

عيــة (أ) ، والمقصــود منــه توضــيح أنَّ الإنفــاذ قــد ينطــوي علــى عــدة    معقــوفتين في الفقــرة الفر
أفعال، مثل الإشـعار بالتقصـير، والإشـعار بإعـادة حيـازة الموجـودات المرهونـة والتصـرُّف فيهـا          

من الوثيقـة   ١٠٥خارج نطاق القضاء، والتصرُّف، وتوزيعات عائدات التصرُّف (انظر الفقرة 
A/CN.9/802 .( فميـا يتعلـق   ن ذلـك، مناقشـة المسـألة في دليـل الاشـتراع      ع ـ اًكما يمكـن، عوض ـ

ان تطبيــق تلــك الفقــرة ، ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا ك ــالفقرة الفرعيــة (ب)بــ
يــؤدي إلى النتيجــة الملائمــة. وفي هــذا الصــدد، لعــلَّ    ١٠٢إلى جنــب مــع المــادة   اًالفرعيــة جنبــ

، ١٠٢في ظل الجمع بين تطبيق الفقرة الفرعية (ب) والمـادة   ،هأنَّالفريق العامل يودُّ أن يُلاحظ 
إذا انتقل المـانح بعـد إنشـاء الحـق الضـماني، ومـن ثمَّ تغيَّـر القـانون المنطبـق علـى الأولويـة، فـإنَّ             

، ولـو لم يوافـق الـدائن المضـمون     أيضـاً حقوق الـدائن المضـمون في حـال التقصـير سـوف تتغيَّـر       
إذا انتقل المـانح أثنـاء   أنَّه  . ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يُلاحظأصلاً على الانتقال أو لم يعلم به
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ر القـانون المنطبـق   عملية الإنفاذ، ونشأت مسألة بشأن الأولويـة في ذلـك الوقـت، فسـوف يتغيَّ ـ    
  ).]  ١٠٢المادة على الملحوظة  أيضاًمرة أخرى (انظر 

    
    العائدات  القانون المنطبق على الحق الضماني في - ١٠٠المادة 

علـى إنشـاء الحـق الضـماني      المنطبقُ على إنشاء حق ضماني في العائدات القانونُينطبق   -١
  في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتَّت منها العائدات.  

 المنطبـقُ  القـانونُ وأولويتـه  الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة نفاذ على ينطبق   - ٢
  .  وأولويته الضماني في موجودات من نفس نوع العائدات تجاه الأطراف الثالثةالحق  نفاذعلى 

حـظ أنَّ دليـل الاشـتراع    [ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلا       
مـن دليـل    ٢١٥، الـتي تسـتند إلى الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن التوصـية       ١للفقرة  ه، وفقاًح أنسيوضِّ

ن ى مــت وتــأتَّة، إذا كانــت الموجــودات المرهونــة الأصــلية مخزونــات، وبيع ــالمعــاملات المضــمون
بيعها مستحقات أُودعت بدورها في حسـاب مصـرفي، فـإنَّ القـانون المنطبـق علـى إنشـاء الحـق         
الضماني في الحساب المصرفي، باعتباره من عائدات المخزونات المرهونـة الأصـلية، هـو القـانون     

ونات. وفي هـذه الحالـة، يكـون القـانون المنطبـق علـى نفـاذ الحـق         المنطبق في مكان وجود المخز
الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه هــو القــانون المنطبــق علــى الحســابات المصــرفية (انظــر 

  أدناه).]   ١٠٧ المادة
    

    معنى "مقر" المانح  - ١٠١المادة 
  وجد فيها مكان عمله.  هذا الفصل، في الدولة التي يلأغراض أحكام مقر المانح،  يقع  -١
إذا كان للمانح مكان عمل في أكثر من دولـة واحـدة، كـان مكـان عملـه هـو المكـان          -٢

  الذي تُزاوَل فيه إدارته المركزية.  
  إذا لم يكن للمانح مكان عمل أُخذ بمكان إقامته المعتاد.    -٣

    
    عتدُّ به لتحديد المكان أو المقر الوقت الذي يُ - ١٠٢المادة 

أو  المرهونـة  ، يُقصد بالإشارات إلى مكـان الموجـودات  ٢ثناء ما تنصُّ عليه الفقرة باست  -١
مقر المانح في أحكام هذا الفصل، فيما يخصُّ مسـائل الإنشـاء، مكـان وجودهمـا وقـت الإنشـاء       
المفترض للحق الضماني، ويقصد بها، فيما يخصُّ مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة والأولويـة،   

  هما وقت نشوء المسألة.  مكان وجود
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إذا كانت حقوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أُنشئت وجُعلـت    -٢
نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل تغيير مكان الموجـودات أو مقـر المـانح، فـإنَّ الإشـارات الـواردة       

النفـاذ  مسـائل  ، فيما يخصُّ في أحكام هذا الفصل إلى مكان الموجودات أو مقر المانح يُقصد بها
  تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان وجودهما قبل ذلك التغيير.  

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كانـت المـادة           
 ينبغــي أن تُقــدِّم توجيهــات فيمــا يتعلــق بالوقــت الــذي يعتــدُّ بــه لتحديــد المكــان أو المقــر  ١٠٢

على سبيل المثال: ينبغي أن يعتدُّ لتحديد مكـان الموجـودات المرهونـة    فلأغراض مسائل الإنفاذ. 
عنــد المــانح  مكــان الموجــودات أو مقــرُّالوقــت في بأو مقــرِّ المــانح فيمــا يتعلَّــق بمســائل الإنفــاذ  

  الإنشاء المفترض.]  
    

    استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  - ١٠٣المادة 
ــة أخــرى    يُقصــد بالإشــار    ــانون" دول ــذا الفصــل إلى "ق ــانون   ،ة في أحكــام ه بوصــفه الق

  المنطبق على مسألة ما، القانونُ النافذ في تلك الدولة بخلاف أحكامها المتعلقة بتنازع القوانين.  
    

    تجاوز القواعد الإلزامية والسياسة العامة (النظام العام)  - ١٠٤المادة 
ةَ من تطبيق الأحكام الإلزاميـة ذات الأسـبقية لقـانون    لا تمنع أحكامُ هذا الفصل المحكم  -١

  التي تنطبق بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصل.   ،دولة المحكمة
يحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو يجـب عليهـا أن تُطبِّـق أو تأخـذ في            -٢

  دة في قانون آخر.  الاعتبار الأحكام الإلزامية ذات الأسبقية الوار
ــق بمقتضــى        -٣ ــانون المنطب ــق أيِّ حكــم مــن أحكــام الق لا يجــوز لمحكمــة أن تســتبعد تطبي

مـع المفـاهيم    اًواضـح  اًنتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارض ـ     أحكام هذا الفصل إلاَّ إذا كانـت 
  الأساسية للسياسة العامة (النظام العام) لبلد المحكمة، وفي حدود ذلك التعارض.  

دِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو يجـب عليهـا أن تطبِّـق أو تأخـذ في          يح  -٤
  الاعتبار السياسة العامة (النظام العام) للدولة التي ينطبق قانونها بموجب أحكام هذا الفصل.  

تطبيـق أحكـام قـانون دولـة المحكمـة علـى نفـاذ الحـق الضـماني           ٣و ١الفقرتان تجيز لا   -٥
  الثالثة وأولويته.  تجاه الأطراف 



 

8V.15-00828 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.3

ــادتين         ــودُّ أن يلاحــظ أنَّ الم ــق العامــل ي ــق العامــل: لعــلَّ الفري  ١٠٣[ملحوظــة إلى الفري
من مبـادئ لاهـاي    ١١و ٨من مشروع القانون النموذجي نُقِّحتا حتى تتَّسقا مع المادتين  ١٠٤و

  ).]A/CN.9/802قة من الوثي ١٠٦في العقود الدولية (انظر الفقرة المنطبق بشأن اختيار القانون 
    

    تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق  - ١٠٥المادة 
  بدء إجراءات الإعسار أحكام هذا الفصل.  يستبعد ، لا ٢بأحكام الفقرة  رهناً  -١
ل الإبطـا  مثـل مرهونة بما يترتَّب من آثار في مسائل  ١تكون القاعدة المذكورة في الفقرة   - ٢

أو توزيع العائدات، نتيجـة تطبيـق قـانون     المضمونين أو تحديد مراتب المطالبات أو معاملة الدائنين
  الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار على تلك المسائل.  

[ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    
مشـروع القـانون النمـوذجي لا يتنـاول المسـائل الموضـوعية        الإبقاء علـى هـذه المـادة، نظـرًا لأنَّ    

  المتعلقة بالإعسار (أو القانون المنطبق في حالة إعسار المانح).]  
    

      معيَّنةوجودات القواعد الخاصة بم - باء
  القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة - ١٠٦المادة 

  المدينة والدائنين المضمونين 
ــل     يكــون القــانون الم    ــداول أو المســتند القاب ــل للت ــق علــى المســتحق أو الصــك القاب نطب

  :  ما يلي القانون المنطبق على أيضاًللتداول هو 
العلاقة بين المدين بالمستحق والـدائن المضـمون، والعلاقـة بـين المـدين بمقتضـى         (أ)  

  حق ضماني في ذلك الصك؛   وصاحبصك قابل للتداول 
سـنَّى الاسـتظهار بحـق ضـماني في المسـتحق أو في      الشروط الواجب توافرها ليت  (ب)  

الصك القابل للتـداول أو في المسـتند القابـل للتـداول تجـاه المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى          
الصك القابل للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول، بما في ذلك مـا إذا كـان يجـوز للمـدين     

ــل     ــدين بمقتضــى الصــك القاب ــداول أن    بالمســتحق أو الم ــل للت ــداول أو مُصــدِر المســتند القاب للت
  يتمسَّك باتفاق يُقيِّد حق المانح في إنشاء حق ضماني؛  

مســألة مــا إذا كانــت التزامــات المــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك       (ج)  
  القابل للتداول أو مُصدر المستند القابل للتداول قد استوفيت.  
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علَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند     [ملحوظة إلى الفريق العامل: ل  
  من دليل المعاملات المضمونة.]   ٢١٧إلى التوصية 

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني - ١٠٧المادة 

    في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي 
وال المودعــة في ، يحكــم إنشــاءَ الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأم ــ١٠٨بالمــادة  رهنــاً  -١

حساب مصرفي، ونفاذَ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة، وأولويتَـه وإنفـاذَه، عـلاوة          
  على حقوق المصرف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك الحق الضماني:  

    
    )٢(البديل ألف    

  الحساب المصرفي.  يحتفظ بقانونُ الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المصرف الذي 
إذا كانت للمصرف أماكن عمل في أكثر من دولة واحدة، أُخِذ بالمكان الذي يوجـد    -٢

  الحساب.  يحتفظ بذلك فيه الفرع الذي 
    

    البديل باء    
ا الدولة التي يحكم قانونهـا ذلـك الاتفـاق،    أنهقانونُ الدولة التي يُذكر صراحةً في اتفاق الحساب 

صـراحةً علـى انطبـاق ذلـك القـانون الآخـر علـى         أو قانونٌ آخر إذا كان اتفاق الحسـاب يـنصُّ  
  جميع تلك المسائل.  

إلا إذا كان لـدى المصـرف الوديـع،     ١للفقرة  وفقاًلا ينطبق قانون الدولة الذي يتقرَّر   -٢
الاحتفـاظ  في مجـال   اًمنتظم ـ اً، مكتـب في تلـك الدولـة يـزاول نشـاط     وقت إبرام اتفاق الحسـاب 

  سابات مصرفية.  بح
وجب تحديده وفـق [قواعـد    ،٢أو الفقرة  ١للفقرة  وفقاًنطبق دَّد القانون المإذا لم يتح  -٣

من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق علـى بعـض الحقـوق     ٥التقصير التي تستند إلى المادة 
  المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط].  

ل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند     [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العام  
  من دليل المعاملات المضمونة.]   ٢١٠إلى التوصية 

───────────────── 
 .باء من هذه المادة البديلألف أو  بالبديليجوز للدولة أن تأخذ  )٢(  
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  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع  - ١٠٨المادة 
    محدَّدة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل 

سـجيل كطريقـة لتحقيـق نفـاذ     إذا كانت الدولة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بالت        
الحق الضماني في صك قابل للتداول أو حق تقاضي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه      

ما إذا كان النفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة قـد تحقَّـق      في البتِّحكم قانونها مسألة الأطراف الثالثة، 
  بواسطة التسجيل بمقتضى قوانينها.  

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند            
من دليل المعاملات المضمونة. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان     ٢١١إلى التوصية 

الحقـوق   الإشعار بشأن الحق الضـماني بالفعـل في سـجِّل    لتطبيق هذه القاعدة ولو لم يُسجَّ ينبغي
أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن      أيضـاً الضمانية العام في دولـة المـانح. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ       

تقتصر هذه القاعدة على الصكوك القابلة للتداول وحقوق تقاضي الأموال المودعـة في حسـابات   
ل الموجـودات  على أنواع أخـرى مـن الموجـودات (مث ـ    أيضاًمصرفية، أو إذا كان ينبغي أن تنطبق 

  لمكان الصك).]   وفقاً تجاه الأطراف الثالثة الحق الضماني فيهانفاذ  رَّرالملموسة التي يتق
    

    القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية  - ١٠٩المادة 
يكون القانون المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه           -١

  الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتع فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.   الأطراف
إنشــاء الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة بمقتضــى قــانون الدولــة الــتي   أيضــاًيجــوز   -٢

بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه أطـراف ثالثـة غـير         نافـذاً جعلـه   أيضاًيوجد فيها مقر المانح، ويجوز 
  إليه أو مرخَّص له بالاستخدام.   منقولو دائن مضمون أ

يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون     -٣
  الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.  

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني - ١١٠المادة 

    في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط 
    الخيار ألف    

  من هذه المادة:   ٢بالفقرة  رهناً  -١
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على إنشاء الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط        ينطبق  (أ)  
، وعلـى نفـاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه          ،شهاداتوالتي صدرت بها 

  الدولة التي توجد فيها الشهادات؛   قانونُ
 ،في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط     على إنفاذ الحق الضـماني   ينطبق  (ب)  

  الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ.   قانونُ ،شهاداتوالتي صدرت بها 
والــتي  ،علــى نفــاذ الحــق الضــماني في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط ينطبــق   -٢

    الدولة الذي أُنشئ الـمُصدِر بمقتضاه. تجاه الـمُصدِر قانونُ ،شهاداتصدرت بها 
والـتي لم  على إنشاء الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط       ينطبق   -٣

وإنفـاذه،   وعلى نفاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه        ،شهاداتتصدر بها 
ـــمُصدِر     ــاه الـ ــماني تجـ ــق الضـ ــاذ ذلـــك الحـ ــى نفـ ــذلك علـ ــانونُ، وكـ ــئ   قـ ــذي أُنشـ ــة الـ الدولـ

  .  بمقتضاه  الـمُصدِر
    

    الخيار باء    
وعلـى   ،على إنشاء الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط       ينطبق   

نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    
  الدولة الذي أُنشئ الـمُصدِر بمقتضاه.   قانونُ ،الضماني تجاه الـمُصدِر

    
    يار جيمالخ    

على إنشاء الحق الضماني في أسهم الملكية غير المودعة لدى وسـيط وعلـى نفـاذ    ينطبق   -١
ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه، وكــذلك علــى نفــاذ ذلــك الحــق 

  الدولة الذي أُنشئ الـمُصدِر بمقتضاه.   قانونُ ،الضماني تجاه الـمُصدِر
وعلـى   ،الحق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط       على إنشاء  ينطبق  -٢

نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    
  .الأوراق الماليةالذي يحكم  القانونُ ،الضماني تجاه الـمُصدِر

ينظـر في الخيـارات المـذكورة     [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن     
شــهادات الــتي صــدرت بهــا  الأوراق الماليــة مســتقلة بشــأن الخيــار ألــف قواعــد ويقــدم أعــلاه. 

الـتي لم تصـدر   شهادات، ثمَّ يضع، فيمـا يخـص الأوراق الماليـة    التي لم تصدر بها الأوراق المالية و
لمنطبقـة علـى الموجـودات    شهادات، قواعد تختلف بـاختلاف المسـائل (وهـي ذاتهـا القواعـد ا     بها 
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). وفيمــا يخــصُّ ٩٩، والفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة ٩٦مــن المــادة  ١الملموســة؛ انظــر الفقــرة 
وإنمـا  شـهادات علـى وجـه التحديـد، يمتـاز هـذا النـهج بالمرونـة         التي صدرت بهـا  الأوراق المالية 

بيل المثـال، يمكـن النظـر    يمكن أن يؤدي إلى تضارب وتداخل. فعلى سأنَّه  يعيبه عدم اليقين، إذ
إلى بعــض المســائل المتعلقــة بالإنشــاء والنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والإنفــاذ باعتبارهــا مســائل   

 ) ومـن ثمَّ ٢مرهونـة بـالفقرة    ١قـرة  الف أنَّمتعلقة بالنفاذ تجـاه الــمُصدر (وهـذا هـو السـبب في      
مـن القـانون المنطبـق في مكـان      لاًر بمقتضـاه بـد  يمكن أن تُحال إلى القانون الذي أُنشـئ الــمُصدِ  

وجود الشهادات. وبالإضافة إلى ذلك، فالخيار ألف، بإحالته إنشاء الحـق الضـماني في الأوراق   
شهادات ونفاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه إلى        التي صدرت بها المالية 

ضــمون بـأن يتلاعــب بالقــانون  القـانون المنطبــق في مكـان وجــود الشــهادات، يسـمح للــدائن الم   
الـتي لم تصـدر بهـا    المنطبق عبر نقل الشهادات مـن بلـد إلى آخـر. وفيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة        

يُحيـل  ه أنَّ ـقاعدة واحـدة تسـري علـى جميـع المسـائل و     ه يتضمن شهادات، يتميز الخيار ألف بأنَّ
نطبـق علـى الأنـواع الأخـرى مـن      (غير أنَّ هذا القانون يختلف عـن القـانون الم  نفسه إلى القانون 

يعيبـه أنَّـه لا يميِّـز بـين أســهم الملكيـة (الـتي يناسـبها قــانون        أنَّــه  بيـد  .الموجـودات غـير الملموسـة)   
الدولة الذي أُنشئ الـمُصدِر بمقتضاه) وسـندات الـدين (الـتي قـد لا يناسـبها في جميـع الأحـوال        

  قانون الدولة الذي أُنشئ الـمُصدِر بمقتضاه).  
الــتي صــدرت بهــا ا الخيــار بــاء فيــنصُّ علــى قاعــدة وحيـدة تنطبــق علــى الأوراق الماليــة  أمَّ ـ  
شهادات على حد سواء، كمـا تنطبـق علـى جميـع المسـائل، أي نفـاذ       والتي لم تصدر بها شهادات 

ر وإنشـاء ذلـك الحـق ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه.          الحق الضماني تجاه الـمُصدِ
ا النهج مخاطر التضارب أو التـداخل بـين قـانون الدولـة الـذي أُنشـئ الــمُصدِر بمقتضـاه         ويزيل هذ

(والذي ينبغي أن ينطبق في جميع الأحوال على النفاذ تجاه الـمُصدِر) وبين القـوانين الأخـرى الـتي    
مثـل  مسـائل أخـرى (  في لنظـر  لقد تحدِّدها قواعـد تنــازع القــوانين المعمـول بهـا في دولـة المحكمــة       

أولويــة الحــق الضــماني في الأوراق لأغــراض تحديــد القــانون المنطبــق في مكــان وجــود الشــهادات 
شـهادات). وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإنَّ الإحالـة      بهـا  صـدرت  الـتي  المالية غير المودعة لدى وسيط و
تلـك  بعـض  لأنَّ أكـبر مـن الـيقين،     اًيتعلق بجميع المسائل تـوفِّر قـدر   إلى قانون واحد فحسب فيما

قـد تعتـبر مهمـة    قانون الشركات) بمقتضى الأوراق المالية نقل المسائل (مثل القيود المفروضة على 
إنشـاء الحـق الضـماني    فيمـا يخـص   ، وإنمـا  فاذ الحق الضـماني تجـاه الــمُصدِر   نليس فقط فيما يخص 

مكـان وجـود   . وعلاوة علـى ذلـك، فالخيـار بـاء، إذ لم يُشـر إلى القـانون المنطبـق في        أيضاً وإنفاذه
ــة    ــدائن المضــمون مــن   الــتي صــدرت بهــا  الشــهادات فيمــا يخــص الأوراق المالي ــع ال شــهادات، يمن

التلاعب بتحديد القانون المنطبق عن طريق نقل الشـهادات مـن بلـد إلى آخـر. بيـد أنَّ الخيـار بـاء        
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 الأوراق فيمـا يتعلـق بإنشـاء الحـق الضـماني في     دولـة الموجـودات   يعيبه أنَّه يحيد عـن قاعـدة قـانون    
شهادات ونفاذِ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويتـه. ومـن ثمَّ   التي صدرت بها المالية 

شـهادات أن تختلـف   التي صـدرت بهـا   فمن شأن قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بالأوراق المالية 
غــراض معيَّنــة معاملــة عــن القواعــد المنطبقــة علــى ســائر الموجــودات غــير الملموســة الــتي تُعامــل لأ 

، يُـــنظَّم إنشـــاء الحـــق الضـــماني في المســـتندات أو  ١٠٠الموجـــودات الملموســـة (بموجـــب المـــادة  
الصــكوك القابلــة للتــداول ونفــاذ ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه بموجــب      

  القانون المنطبق في مكان المستند أو الصك).  
صـدرت بهـا   الخيار باء فيما يتعلق بأسهم الملكيـة (سـواء    وفي حين يُبقي الخيارُ جيم على  

صـدرت  ه يُحيل إلى قاعدة مختلفة فيمـا يتعلـق بسـندات الـدين (سـواء      إنَّ، ف)شهادات أو لم تصدر
علـى جميـع   يـنظم الأوراق الماليـة   )، ألا وهي انطباق قانون الدولـة الـذي   بها شهادات أو لم تصدر

غـير قـانون الدولـة الـذي      اًر قانون ـهج هو أنَّه في حـال اختـار الــمُصدِ   ر وراء هذا النالمسائل. والمبرِّ
ذلـك القـانون الآخـر ينبغـي أن يكـون       إنَّأُنشئ بمقتضاه ليكون القانون المـنظِّم لـلأوراق الماليـة، ف ـ   

الأخـذ بقـانون واحـد    القانون المنطبق على مسائل الحق الضماني. وفائدة هذا النهج هي  أيضاًهو 
ع المســائل المتعلقــة بســندات الــدين، مــا مــن شــأنه أن يــتلافى المخــاطر الناجمــة عــن    جميــفي تنظــيم 

اختلاف القوانين المنطبقة باختلاف المسـائل. إلا أنَّ عيـب الخيـار جـيم هـو       عنالتضارب الناشئ 
في بعـض الأحـوال    اًوسـندات الـدين يمكـن ألا يكـون واضـح     أنَّ الحد الفاصل بين أسـهم الملكيـة   

الأوراق المالية القابلة للتحويل على سبيل المثـال). وبالإضـافة إلى ذلـك، وفي حـين     (كما في حالة 
هـذا الصـدد،    يُركِّز الخيار جيم على الطابع التعاقدي لسندات الدين، والتي تُناظر المسـتحقات في 

 مع قاعدة تنازع القوانين بشأن إنشاء الحق الضـماني في المسـتحقات ونفـاذه    اًفإنَّه لن يكون متسق
، في حالة المستحقات، يـنظِّم قـانون الدولـة الـتي     ٩٧تجاه الأطراف الثالثة وأولويته (بموجب المادة 
سندات الـدين مسـتحقات بـالمعنى العـام (التزامـات       إنَّيقع فيها مقرُّ المانح تلك المسائل). وحيث 

ازع القـوانين  تطبيـق نفـس قاعـدة تن ـ   د في يمكـن أن يتجسَّ ـ  الخيـار جـيم  أحد أشكال نقدية) ، فإنَّ 
  الخاصة بالمستحقات على سندات الدين.]  

    
    الوحدات  تعدِّدةالقانون المنطبق في حالة الدولة الم - ١١١المادة 

 رهنــاًالوحــدات، والقــانون المنطبـق علــى مسـألة مــا هــو قـانون دولــة متعـدِّدة     إذا كـان    -١
لوحــدات قــانون الوحــدة   ، يُقصــد بالإشــارة إلى قــانون الدولــة المتعــدِّدة ا    ٣بأحكــام الفقــرة  

بقـدر مـا هـو    قـانون الدولـة المتعـدِّدة الوحـدات ذاتهـا،       أيضـاً الإقليمية ذات الصلة، ويُقصـد بهـا   
  في تلك الوحدة.  منطبق 
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إلى مقـر المـانح أو    اًاسـتناد  ١المشار إليها في الفقرة تتقرَّر الوحدة الإقليمية ذات الصلة   -٢
  ى أحكام هذا الفصل.  وإلا فبمقتض ،مكان الموجودات المرهونة

في دولـة متعـدِّدة الوحـدات أو في إحـدى وحـداتها الإقليميـة       الساري إذا كان القانون   -٣
هو القانون المنطبق، تُحدِّد الأحكام الداخلية لتنازع القـوانين السـارية في تلـك الدولـة المتعـدِّدة      

م الموضــوعية مــن قــانون الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة مــا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق الأحكــا 
  .  نة من تلك الدولةمعيَّ الوحدات أو من قانون وحدة إقليمية تعدِّدةالدولة الم
[ملحوظــة إلى الفريـــق العامــل: لعـــلَّ الفريـــق العامــل يـــودُّ أن ينظــر فيمـــا إذا كانـــت       
أنَّ  : (أ)مـا يلـي  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة، تقصـد       ٢٢٥، المستمدة من التوصية ٣ الفقرة

ذات الصـلة هـي الـتي تحـدِّد مـا إذا كـان       الإقليميـة  قواعد تنازع القـوانين في الدولـة أو الوحـدة    
أنَّ القواعـد   (ب)أو يتعيَّن تطبيق قوانين الدولة (ككل) أو قوانين الوحـدة الإقليميـة فحسـب؛    

بيـق قـانون   الخاصة بتنازع القوانين في الدولة أو الوحـدة الإقليميـة تُحـدِّد مـا إذا كـان يتعـيَّن تط      
ة دول ـ أنَّوحدة إقليمية أخرى في الدولة. فإذا كان المعنى الأخـير هـو المقصـود، فـإنَّ هـذا يعـني       

بقواعد تنازع القـوانين في الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـرُّ المـانح         اًجيد اًالمحكمة مطالبة بأن تُلم إلمام
إحالة إلى قانون آخر. ولعـلَّ  أو مكان الموجودات المرهونة؛ وفي تلك الحالة، يكاد الأمر يكون 

لـدول إصـدار   تجيـز ل الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ في هذا الصدد أنَّ اتفاقية إحالـة المسـتحقات   
إعلان فيما يخصُّ تحديد قاعدة الأولوية المنطبقـة فيمـا بـين مختلـف الوحـدات الإقليميـة، إلا أنَّـه        

المحكمـة إلى فهـم الأمـور بمفردهـا      لن يكون هناك إعلان في هـذه الحالـة، وسـوف تُضـطر دولـة     
  بموجب قواعد تنازع القوانين الخاصة بدولة أخرى.]  

    
      الفترة الانتقالية  - الفصل التاسع

    أحكام عامة  - ١١٢المادة 
يبدأ نفاذ هذا القانون في [تاريخ تحدِّده الدولـة المشـترعة] بعـد [...] أشهر/شـهرًا مـن        -١

  .  تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة]
  ] [يعدِّل] هذا القانون [...] [قوانين تحدِّدها الدولة المشترعة].  يجبُّ[يلغي] [ينسخ] [  -٢
  هذا الفصل:  لأغراض   -٣

قبــل  اًن الدولــة المشــترعة الــذي كــان ســاري يشــير "القــانون الســابق" إلى قــانو   (أ)  
  تاريخ بدء نفاذ هذا القانون مباشرة؛  
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 حق مُنشأ قبل تاريخ بدء نفـاذ هـذا القـانون    يشير "الحق الضماني السابق" إلى  (ب)  
يكون حقًّا ضمانيا في إطار هذا القانون وكان من شأن هـذا القـانون أن ينطبـق عليـه لـو كـان       

  عند إنشائه.   نافذاً
ينطبــق هــذا القــانون علــى جميــع الحقــوق الضــمانية المندرجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك       -٤

الحالات الـتي يـنصُّ فيهـا هـذا الفصـل علـى مواصـلة تطبيـق          الحقوق الضمانية السابقة، باستثناء
  القانون السابق.  

    
    الدعاوى الـمُستهلَّة قبل تاريخ بدء نفاذ القانون  - ١١٣المادة 

  ينطبق القانون السابق على ما يلي:  
المتعلقة بحقوق والتزامات المانح والدائن المضمون اللاحقـة للتقصـير   المنازعات   (أ)  

إليــه في  موضــوع إجــراءات محكمــة أو هيئــة تحكــيم اســتُهلَّت قبــل التــاريخ المشــار والــتي تكــون
  ؛  ١١٢من المادة  ١الفقرة 

المتعلقة بحقوق والتزامـات المـانح والـدائن المضـمون اللاحقـة للتقصـير       المنازعات   (ب)  
والــتي تكــون موضــوع إجــراءات خــارج نطــاق القضــاء إذا جــاء [الإشــعار بالتقصــير] [الإشــعار   

عادة الحيازة خارج نطاق القضـاء] [الإشـعار بـالبيع خـارج نطـاق القضـاء] [توزيـع العائـدات]         بإ
  .  ١١٢من المادة  ١[الخطوة التي تحدِّدها الدولة المشترعة] قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع           
التي تشـكِّل بالضـبط نقطـة البـدء      ،الخطوة (على سبيل المثال، تقديم مطالبة)تحديد ح أنَّ يوضِّس

مسـألة يخـتصُّ بهـا قـانون الإجـراءات المدنيـة.       هـو  في حالة الإجراءات القضـائية أو التحكيميـة،   
الضـبط  مـا يشـكِّل ب  تُتنـاول مسـألة   ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن        

ذة خارج نطاق القضاء ضمن مشروع القـانون النمـوذجي   نقطة البدء في حالة الإجراءات المنفََّ
  ترك لكل دولة مشترعة.]  تُأو أن 

    
    إنشاء الحق الضماني  - ١١٤المادة 

يحدِّد القانون السابق ما إذا كان الحق الضـماني قـد أُنشـئ قبـل التـاريخ المشـار إليـه في          -١
  .  ١١٢ادة من الم ١الفقرة 

بمقتضى هذا القانون [ولـو كـان لا يمتثـل    بين الطرفين  نافذاًيظل الحق الضماني السابق   -٢
  لمقتضيات الإنشاء الواردة في هذا القانون].  
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[ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامـل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان الــنص     
ا.]  الوارد بين معقوفتين ضروري  

    
    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - ١١٥ المادة

مـن المـادة    ١إليه في الفقـرة   ل، قبل التاريخ المشاريظلُّ الحق الضماني السابق الذي جُعِ  -١
تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى      نافـذاً للقـانون السـابق،    وفقـاً تجاه الأطـراف الثالثـة    نافذاً، ١١٧

  اليين:  هذا القانون إلى أقرب الأجلين الت
  وقت انقضاء نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق؛    (أ)  
، تحـدِّدها الدولـة المشـترعة] بعـد تـاريخ      ستة أشـهر مثل انقضاء [فترة انتقالية،   (ب)  

  بدء نفاذ هذا القانون.  
[يكــون الاتفــاق الضــماني [أو غــيره مــن طرائــق الإنشــاء بمقتضــى القــانون القــديم الــتي     -٢
 اًكافي ـ ،١١٢مـن المـادة    ١المـبرم قبـل التـاريخ المشـار إليـه في الفقـرة        ،دِّدها الدولـة المشـترعة]  تح

  .]  ١١٢من المادة  ١كإذن بالتسجيل بعد التاريخ المشار إليه في الفقرة 
إذا استُوفيت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون قبل توقُّف النفـاذ    -٣

نفــاذ الحــق الضــماني لأغــراض هــذا القــانون ، اســتمر ١الثالثــة بمقتضــى الفقــرة الأطــراف تجــاه 
  السابق تجاه الأطراف الثالثة.  

مـن هـذه المـادة، ينقضـي نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه          ١بعد المدة المشار إليهـا في الفقـرة     -٤
ــة بم      ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــده إذا اســتُوفيت شــروط النف ــة ويجــوز تجدي قتضــى الأطــراف الثالث

  القانون.    هذا
    

    أولوية الحق الضماني  - ١١٦المادة 
يُعتدُّ في تحديد أولوية الحق الضـماني السـابق بالوقـت الـذي أصـبح فيـه الحـق الضـماني           -١

ــة أو أصــبح  نافــذاً ــة التســجيل المســبق  ،تجــاه الأطــراف الثالث موضــوع إشــعار مســجَّل   ،في حال
  بمقتضى القانون السابق.  

  للقانون السابق:   وفقاًية الحق الضماني تتقرَّر أولو  -٢
إذا كــان الحــق الضــماني وحقــوق جميــع المطــالبين المنافســين قــد أنشــئت قبــل      (أ)  

  ؛١١٢من المادة  ١إليه في الفقرة  التاريخ المشار
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إذا لم تتغيَّــر وضــعية أيٍّ مــن هــذه الحقــوق مــن حيــث الأولويــة منــذ التــاريخ      (ب)  
  .  ١١٢المادة من  ١المشار إليه في الفقرة 

  الحالتين التاليتين:  إلا في إحدى لا تتغيَّر وضعية الحق الضماني من حيث الأولوية   -٣
تجـاه الأطـراف الثالثـة في التـاريخ المشـار إليـه في        نافـذاً إذا كان الحق الضـماني    (أ)  
الثالثـة   تجـاه الأطـراف   نافذاًولم يعد  ،١١٥من المادة  ١للفقرة  وفقاً ،١١٢من المادة  ١الفقرة 
  أو؛ ١١٥من المادة  ٤لما تنصُّ عليه الفقرة  وفقاً

تجاه الأطراف الثالثـة بمقتضـى القـانون السـابق      نافذاًإذا لم يكن الحق الضماني   (ب)  
تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى      نافذاًوجُعل ، ١١٢من المادة  ١في التاريخ المشار إليه في الفقرة 

  هذا القانون.  
  


